
هيومـــان رايتـــس ووتـــش تنتقـــد تعـــديلات
قانون الإرهاب في الأردن

, مايو  | كتبه نون بوست

انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” التعديلات الاخيرة على قانون مكافحة الارهاب في الأردن،
والتي مرت من مجلس النواب، إلا الملك عبد الله الثاني رفضها.

وكان مجلس النواب الاردني قد أقر في  نيسان الماضي مشروع القانون المعدل لقانون منع الارهاب
لعام ، في جلسة تباينت آراء ومواقف النواب حولها بين مؤيد ومعارض، إلا أن الملك عبد الله
الثاني رفض تعديلات قانون منع الإرهاب الأردني التي توسع من تعريف الإرهاب وتهدد حرية التعبير.

وتعمل التعديلات، التي تحل محل  مواد في قانون منع الإرهاب الأردني الصادر سنة ، على
توسيع تعريف الإرهاب بحيث يشمل أعمالاً من قبيل “تعكير صلات [الأردن] بدولة أجنبية”. وهذه
يـاً لمعاقبـة الانتقـاد السـلمي للبلـدان تهمـة موجـودة بالفعـل في القـانون الجنـائي الأردني وتسـتخدم دور
ــات. وقــد صرح المتحــدث باســم ــة أو حكامهــا. ومــن شــأن التعــديلات أيضــاً أن تغلــظ العقوب الأجنبي
يــة لمساعــدة الســلطات علــى التصــدي لتــدفق المقــاتلين الحكومــة، محمد المــومني، بــأن التعــديلات ضرور

يا. الأردنيين العائدين من سور

قــال جــو ســتورك، نــائب المــدير التنفيــذي لقســم الــشرق الأوســط وشمــال أفريقيــا: “المخــاوف الأمنيــة
المشروعة للأردن لا تمنح الحكومة ضوءاً أخضر لمعاقبة الانتقاد السلمي لحكام أجانب على أنه إرهاب.
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وعلى الأردن أن يوسع مساحة النقد والنقاش العلني بدلاً من تقليصها”.

وقد تبنى المشرعون قانون منع الإرهاب لسنة  في أعقاب تفجيرات بأحد فنادق عمان، وعرف
القــانون الإرهــاب بأنــه “كــل عمــل مقصــود يرتكــب بــأي وســيلة كــانت يــؤدي إلى قتــل أي شخــص أو
التســبب بإيذائــه جســديا أو إيقــاع أضرار في الممتلكــات العامــة او الخاصــة …  إذا كــانت الغايــة منــه

الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر”.

يـل اشـتراط وجـود صـلة بعمـل مـن أعمـال العنـف، وتـد بـدلاً منهـا أمـا التعـديلات المقترحـة فهـي تز
تعريفاً يشير إلى الأعمال المؤدية إلى “إحداث فتنة” أو “تخل بالنظام العام”. ودون أي استفاضة في
تعريــف تلــك التهــم المبهمــة، يمكــن اســتغلال القــانون لملاحقــة التعــبير الســلمي عــن الــرأي أو التجمــع

السلمي على أنهما من أعمال الإرهاب،

كما أن هذه التعديلات تضيف إلى قائمة الأعمال التي تعتبر إرهابية، ومنها:

القيام بأعمال من شأنها أن تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة
ية تقع عليهم أو على أموالهم. أجنبية أو تعرض الأردنيين لخطر أعمال ثأر

استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة نشر أو إعلام أو إنشاء موقع
الكتروني لتسهيل القيام بأعمال إرهابية أو دعم لجماعة أو تنظيم أو جمعية تقوم بأعمال
إرهابيـة أو الترويـج بأفكارهـا أو تمويلهـا أو القيـام بـأي عمـل مـن شأنـه تعريـض الأردنيين أو

ممتلكاتهم لخطر أعمال عدائية أو انتقامية تقع عليهم.
حيازة أو إحراز أو صنع أو استيراد أو تصدير أو نقل أو بيع أو تسليم مادة مفرقعة أو سامة
أو كيماويــة أو جرثوميــة أو إشعاعيــة أو ملتهبــة أو حارقــة أو مــا هــو في حكــم هــذه المــواد أو
أســلحة أو ذخــائر أو التعامــل بــأي منهــا علــى أي وجــه بقصــد اســتخدامها للقيــام بأعمــال

إرهابية أو على وجه غير مشروع.
الاعتداء على حياة الملك، أو حريته أو الملكة أو ولى العهد أو أحد أوصياء العرش.

كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور أو
منعهــا مــن ممارســة وظائفهــا المســتمدة مــن الدســتور أو تغيــير دســتور الدولــة بطــرق غــير

مشروعة؛
تشكيل عصابة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص أو الأموال أو ارتكاب أي عمل

آخر من أعمال اللصوصية.

وكثــيراً مــا تســتغل النيابــة المــادة  مــن القــانون الجنــائي، الــتي تحظــر أعمــال مــن شأنهــا أن ” تعكــر
، صلات [الأردن] بدولة أجنبية” لتقييد التعبير عن آراء انتقادية للحكام الأجانب، ففي سبتمبر
 على سبيل المثال، استشهد ممثل الادعاء بمحكمة أمن الدولة، وهو ضابط عسكري، بالمادة
لاتهام وسجن رئيس تحرير موقع “جفرا نيوز” الإخباري وناشره، بعد أن نشر الموقع مقطع فيديو من
كتوبر استغل ممثل الادعاء صنع طرف ثالث على يوتيوب اعتبر مسيئاً إلى شقيق حاكم قطر. وفي أ
ــع ملصــقات تحمــل كلمــة ي ــة نشطــاء متهمين بتوز ــه نفــس التهمــة للأمــر بتوقيــف واحتجــاز ثلاث ذات
“رابعـة”، في إشـارة إلى منطقـة بالقـاهرة شهـدت فـض اعتصـام للإخـوان المسـلمين علـى أيـدي قـوات



الأمن المصرية في  أغسطس.

كما تابعت النيابة الأردنية ملاحقة دامت أربع سنوات بحق الناشط البيئي سفيان التل، والصحفي
موفــق محــادين، لانتقــاد الولايــات المتحــدة والســياسة الخارجيــة للأردن في برامــج تلفزيونيــة فضائيــة.
ياً لاعتقال ومتابعة ملاحقات وأفادت وكالة “رويترز” للأنباء بأن السلطات تستغل التهمة ذاتها دور
أمنيــة بحــق أردنيين عائــدين إلى الأردن بعــد القتــال في صــفوف المتمرديــن الســوريين ضــد الجيــش

السوري.

وقد عملت تعديلات تم إدخالها على قانون محكمة أمن الدولة، وتبنيها في أوائل ، على قصر
اختصــاص المحكمــة علــى الجرائــم المتعلقــة بالإرهــاب، أو التخــابر، أو الخيانــة، أو المخــدرات، أو تزييــف
النقود، ومن ثم فقد أزالت تهمة “تعكير صلات [الأردن] بدولة أجنبية” من اختصاص المحكمة. إلا
أن قانون منع الإرهاب يعيدها إلى اختصاص محكمة أمن الدولة بتصنيف هذا العمل ضمن أعمال

الإرهاب.

وقال جو ستورك: “وعد المسؤولون الأردنيون بأن إصلاح محكمة أمن الدولة من شأنه وضع حد
لكافة الملاحقات المتعلقة بالتعبير عن الرأي من قبل تلك المحكمة، إلا أن الأرجح على ما يبدو هو أن

تعيدها تعديلات قانون منع الإرهاب الجديدة من الباب الخلفي”.

كمـا تعمـل التعـديلات علـى تغليـظ العقوبـات، فهـي تفـرض عقوبـة الإعـدام لأي عمـل يـؤدي إلى وفـاة
شخــص أو يتســبب في تــدمير مبــنى إذا كــان بــه أفــراد، أو يســتخدم مــواداً سامــة أو غيرهــا مــن المــواد
الخطيرة، أو يمثل تهديداً لحياة الملك أو الملكة أو ولي العهد. وينص القانون على السجن المؤبد لإثارة
العصيان المسلح أو الاعتداء على الملك بما لا يهدد حياته. وتعاقب بقية الأعمال المنصوص عليها في

القانون “بالأشغال الشاقة المؤقتة” لمدد سجن تتراوح بين  سنوات و سنة.

ويُبقي القانون الجديد على السلطات الممنوحة في قانون منع الإرهاب لسنة  لممثلي الادعاء
بمحكمة أمن الدولة ـ وكلهم من الضباط العسكريين ـ بما في ذلك سلطة الأمر بالمراقبة والمنع من
السفر والتفتيش وتجميد الأصول المالية لأي شخص يشتبه في تورطه في جريمة من جرائم الإرهاب،
وكل هذا دون مراجعة قضائية. ويمنح قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني كافة ممثلي الادعاء
في الأردن الحق في احتجاز المشتبه بهم بسلطتهم التقديرية. كما يمنع القانون فعلياً خروج المشتبه

بهم في جرائم الإرهاب بكفالة.

والأردن هو ثاني دول المنطقة التي تصدر تشريعات جديدة متعلقة بالإرهاب في ، بعد المملكة
العربية السعودية، التي تبنت مؤخراً قانوناً يد “الإساءة إلى سمعة المملكة” ضمن تعريفه للإرهاب.
كما تدرس مصرمشروع تعديلات لـ مادة من مواد قانون العقوبات تعرفّ الإرهاب بحيث يشمل
الأعمـال ــ مـن قبيـل الإضرابـات العماليـة أو المظـاهرات السـلمية ــ الـتي قـد “تعرقـل” عمـل السـلطات
العامــة، وتجــرم أي “ترويــع” يمكــن أن “يــضر بالوحــدة الوطنيــة” أو يمنــع تطــبيق دســتور البلاد أو

قوانينها، أو “يضر بالاقتصاد”.



يـر مـن سـنة وقـد ذكـر مقـرر الأمـم المتحـدة الخـاص المعـني بحقـوق الإنسـان ومكافحـة الإرهـاب، في تقر
ــاً علــى الأنشطــة الــتي تنطــوي علــى ــة ينبغــي أن يقتصر حصري ــم الإرهابي ، أن “تعريــف الجرائ
اســتخدام العنــف المميــت أو الخطــير ضــد المــدنيين أو تتعلــق بــه مبــاشرة…. كمــا ينبغــي أن يتــم حظــر
التنظيمـات الإرهابيـة، بمـا في ذلـك نسـبة المسـؤولية الجنائيـة إلى أعضائهـا، اسـتناداً إلى أدلـة ملموسـة

على أنشطة ذات طبيعة إرهابية حقيقية، وكذلك على التورط الفعلي للأفراد المعنيين”.

يـــات كمـــا شـــددت الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة في  علـــى احـــترام حقـــوق الإنســـان والحر
الأساســية كجــزء مــن الاستراتيجيــة العالميــة لمكافحــة الإرهــاب، وأقــرت بــأن “التنميــة والسلام والأمــن
وحقــوق الإنســان مرتبطــة ببعضهــا البعــض ويعــزز بعضهــا البعــض”. وكجــزء مــن تلــك العمليــة، نــشر
مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة “الأحكــام التشريعيــة النموذجيــة بشــأن مكافحــة

الإرهاب” استناداً إلى مساهمات من هيئات تنتشر بعرض نظام الأمم المتحدة.

قــال جــو ســتورك: “ليــس هنــاك تضــارب بين مســؤوليات الأردن في الحفــاظ علــى مــواطنيه وعلــى
حقوقهم، ولا يحتاج الأردن إلى تقييد حرية التعبير لمنع الإرهاب”.
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